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يمارس المواطنون في الدول الساعية
نحـو الـشـراكــة الجمــاعيـة في شـؤون
ــــطـــــــــة والحــكــم حـقـــــــــوقـهــم الــــــسـل
الـطبـيعيـة في المـســاهمــة في صيـاغـة
قــــــوانــين بـلادهــم عــبــــــر طــــــريـقــين

أساسيين: 
1- طــريق غـيــر مـبــاشــر: ويـتـم عـن
طـريـق منح المـواطـنين حـق انتخـاب
ممثلـين شرعـيين لهم،   فـالمواطـنون
يـنتخبـون بطـريقـة مبـاشـرة نـوابـاً، و
ـــرلمـــان يـنــتخـبـــون في حـــال وجـــود ب
بغــرفـتـين، بـطــريقــة غـيــر مـبــاشــرة
شـيوخا أو أعـيانا، وهـؤلاء، بفئتيهم،
يقـومـون بــدورهم بــالتـصـويـت علـى
مــــشــــــاريـع الـقــــــوانــين، ولــــــذا فــــــإن
المـــــواطــنــين إذ يخــتــــــارون أغلــبــيـــــة
بــرلمــانـيــة معـيـنــة فــإنمــا يـصــوتــون
لــــصـــيـــــــــاغـــــــــة نمــــط مـحـــــــــدد مـــن

الإصلاحات ومن القوانين. 
غـيـــر أن هـــذا المخــطــط لا يعـنـي أن
ــــشـكـل تـلـقــــــائــي. الأمــــــور تجــــــري ب
فالـنواب في البـرلمان ليـسوا مقـيدين
بتفـويض إلـزامي مـن ناخـبيهم، وإن
تخلـى النــواب عن التـزامـاتهم تجـاه
نـــاخـبــيهـم لا يــسـتــطــيع هـــؤلاء أن
يقلـّصــوا من مــددهم الـنيــابيـة. وفي
هــذا الأمـــر إيجــابـيـــة مهـمـــة إذ أنه
يصون حـرية الرأي لدى البرلمانيين،
ويتـيح لهم تقـديــر المصلحـة العـامـة

دون تأثير مباشر من منتخبيهم. 
2- طــريق مـبــاشــر: ويـتـم مـن خلال
ــيـــــــة الاســتـفــتـــــــاء المــبـــــــاشـــــــر عــمـل
للـمــواطـنـين حـيـث يـُطــرح القــانــون
مـثلا للاسـتفـتــاء المـبــاشــر لـيـصــوتّ
علــيه الــنـــــاخــبــــــون بـ"نعــم" أو "لا".
وبــالـتــالـي فــانهـم يقــررون إن كــانــوا
يـريــدون القـانـون أم يــرفضــونه. ولمـا
كــــــان الاســتـفــتــــــاء يـعــبــــــر عــن رأي
ــــزداد المــــواطــنــين بـــشــكل مــبــــاشــــر ت
المـطــالبــة بتــوسـيع تــطبـيقه لمعــرفــة

رأي المواطنين بشكل مستمر.
ــــى في الحقــيقــيــــة أن الاعــتــمـــــاد عل
أسلوب الاسـتفتاء الشعـبي العام هو
ــــواع ممــــارســــة الــــشعــب ــــوع مــن أن ن
للـسلطــة بطـريقـة ديمقـراطيـة، لأن
هنـاك الكثير من المـسائل السـياسية
والاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة الـتـي
تهـم الـبلاد تــسـتــدعـي معــرفــة رأي
الــــشعــب فــيهــــا مــن أجل إقــــرارهــــا
لـتكون لهـا قوة الـدستور أو القـانون،
خــاصــة إذا كــانـت هــذه المــســائل مـن
نوع المسائل الخلافيـة بين السلطات

الحاكمة.
ووفقا لقـوانين الدول الآخـذة بمبدأ
الشراكة الجماعية في إدارة السلطة،
فــــــان الغـــــايـــــة مــن طـــــرح مـــشـــــروع
الاستفتـاء العام عـلى عمـوم الشعب
في مـوضوع جـوهري مـن موضـوعات
الدولة، هو تأكيد حق سيادة الشعب
في تقريـر المسـائل السـياسـية خـاصة
ـــراد اتخــاذ تـلك الــضــروريــة الـتـي يُ

قرار خطير بشأنها. 
وحق الشعب في الاستفتاء قد يكون
حقـا دستـوريـا، أي أن الـدستـور وهـو
القــانــون الاســاسـي في الـبلاد يـنـص
ــــى الــــزام الـــسلــطــــات صــــراحـــــة عل
التـشــريـعيــة أو الـتنـفيــذيــة بعــرض
المـوضـوعـات الخـطيـرة علـى الــشعب
ــــــالــنـــص ــــــارة ب والاحــتـكــــــام إلــيـه، ت
ــــى تلـك المـــوضـــوعـــات الــصـــريـح عل
بـالـتحـديـد، وأخــرى يلـزم الــدستـور
السلطـات بالـرجوع إلـى الشعب دون
تـشـخيـص المــوضــوعــات الـتي يــرجع
فيهـا، إنمـا تتـرك مـسـألـة تـشخـيص
ما هـو ضروري ومـا هو غيـر ضروري
ــــى الــــسلــطـــــة، فهــم لـلقــــائــمــين عل
يقـدرون قـيمــة التـشـريـع وخطـورته،
فإذا أقتنعوا بان موضوع البحث من
الموضوعات الخطيرة التي ينبغي أن
يسـاهم بها الـشعب عرضـوا الموضوع
على الاستفتاء العام، وإن وجدوا أن
لا حـــــاجـــــة إلـــــى عـــــرضـه، لانه مــن
المــوضــوعــات التـي تنــاط بــالـسلـطــة
الـتشريعـية او التنفـيذية، يـصار إلى

حله ضمن التوافقات العامة. 
وقــد يكــون الاسـتفـتــاء شــأن يقــرره
ــــطــــــــة ممــثـلــــــــو الــــــشـعــب في الــــــسـل
التشـريعية والتنفيـذية دون أن يأتي
به نــص دســتــــوري، خــــاصــــة إذا مــــا
حصـل في الموضـوع المطـروح للنـقاش
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إن الكلـدان تـسميـة لهـا مـدلـول قـومي وعـرقي وكـانت تـسميـة
لــشعب عـريق عـاش في بلاد الـرافــدين وجـاور الـسـومــريين في
سـهل شنعـار منـذ تــدوين التـاريـخ واختلف المـؤرخـون في اصل
الــشعـب الكلــدانـي لقلــة الــوثــائق والآثــار والأدلــة.. وتـسـميــة
)كلدان( كـانت قائـمة في عهد إبـراهيم أبي الأنبيـاء لكونه من
اور الكلــدانـيين ومـن جنــسهـم كمــا جــاء في العهــد القــديم /
سفــــر الــتـكــــويــن )إن الــــرب دعــــا إبــــراهــيــم لــيخــــرج مــن اور
الكلـدانيين(. ويتفق المؤرخـون بان موطن الكلـدان كان يشمل
القــسـم الأسـيــوي مـن الــوطـن العــربـي الحــالــي مع القــسـم
الجنــوبـي من تــركيــا الحــاليــة، ويـتفـق البــاحثــون علــى كــون
الـكلــدان أصحــاب حـضــارة عـظـيـمــة لا تــزال آثــارهــا قــائـمــة
ومـاثلة للعين حـيث هم مؤسـسو علـم الفلك وكانـوا من قسم
أو حدد الـزمن بالسنـوات والأشهر والأسابيع فـالأيام وقسموا
الأيــام إلــى ســاعــات ودقـــائق وثــوان إلــى درجــة مـن الــدقــة،
وأسسوا دويـلات وامارات عديـدة وآخرها الـدولة الكلـدانية في
بــابل للـفتــرة من )605– 539 ق.م( والـتي مـن اشهــر ملــوكهــا
نـبــوخــذ نـصــر الـثــانـي. وخـضع الـكلــدان لحكـم العـيلامـيـين
الــذيـن احـتلــوا بــابل وأركــان الإمـبــراطــوريــة الـكلــدانـيــة ثـم
خـضعــوا لحـكم الإغــريق والفــرثيـين حتــى انتـشــار الــديــانــة
المسيحـية حـيث تبنـى الكلـدان المسيحـية مـنذ القـرون الأولى
لانتـشارهـا في المشـرق.. كما كـان الكلدان قـد أسسـوا عدداً من
الـــدويلات مــثل ممـلكــة الحـيـــرة في القــرن الـثــالـث المــيلادي
ومملكـة الرهـا في القـرن الأول الميلادي. وعنـد ظهـور الإسلام
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الاستفتــــــــــاء على مسـودة الدستـــــــــور العراقــــــــي
المعاني والآليات والنتائج

المحامي جميل عودة

ــــات المفــــوضــيــــة الـعلــيـــــا للانــتخــــاب
العراقية المستقلة.

المـــادة الــــرابعـــة: يـكـــون الاســتفـتـــاء
نـاجحـا ومـشـروع الـدستــور مصـادقـا
عليه عنـد موافـقة اكثـرية النـاخبين
في العــــراق، وإذا لــم يــــرفــضـه ثلــثــــا
الـنـــاخـبـين في ثـلاث محـــافــظـــات أو

أكثر.
المــادة الخــامـســة: تتــولــى المفــوضيــة
ـــــات العــــراقــيــــة الـعلــيـــــا للانــتخــــاب
المـسـتقلـة تـنفيـذ عـمليـة الاسـتفتـاء
ولهــا أن تــصــدر الانــظـمـــة اللازمــة

لذلك. 
المـادة الـسـادســة: ينفـذ هـذا القـانـون
ــــشــــــره في الجــــــريــــــدة ــــــاريـخ ن مــن ت

الرسمية.
في الحـقــيـقــــــة أن عــــــرض مــــســــــودة
الدستور بعد إقرار قانون الاستفتاء
ــــــى الـــــشعــب العــــــراقــي لقــبــــــول عل
الـــــدســتـــــور أو رفـــضه هــي عــملــيـــــة
جـــديـــدة لـم تـــشهـــدهـــا الــســـاحـــة
الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة، حـيـث كــان
الــدسـتــور العــراقـي يـُـدون ويقُــر مـن
قبل اجهزة الانظمة السياسية التي
تـستولـي على الحكم، ولا يـُرجع إلى
الــــــشـعــب إلا لأغــــــــراض إعـلامــيــــــــة

ودعائية. 
ــــــون ــــــى قــــــان إلا أن مــــــا يــــــؤخــــــذ عـل

الاستفتاء العراقي عدة أمور:
ـــــالعــملــيــــة 1- شــــروط الـــشــمــــول ب
الاســتفـتــائـيــة: حـيـث نــص قــانــون
الاسـتفـتــاء علــى شـمــول المــواطـنـين
البــالغين والـراشــدين والمــسجلين في
مراكز الاقتـراع بحق الاستفتاء دون
غـيــرهـم مـن الفـئــات الاجـتـمــاعـيــة
الاخــرى. بـيـنـمــا كـنــا نــرغـب في أن
تــشتــرك نــسبــة كـبيــرة مـن المجتـمع
العـراقـي لا سيمـا المقـيمين في خـارج

البلاد.
2- تقـيــد نـتـــائج الاســتفـتــاء: قـيــد
قــانــون الاســتفـتــاء قـبــول مــشــروع
الــدسـتــور العــراقـي الــدائـم، بقـبــول
أكـثــريــة الـنــاخـبـين أو المـصــوتـين له،
وهـــذا جـيـــد، لان تــصـــويـت جـمــيع
الــنـــــــاخــبــين أمـــــــر لا يــتـحـقـق مــن
ــيـــــــة لاخــتـلاف الــنـــــــاحــيـــــــة الـعــمـل
المصـوتين في وجهـات نظـرهم، إلا أن
قــانــون الاستـفتــاء نـص علــى عبــارة
"إذا لـم يــرفــضه ثلـثــا المـصــوتـين في
ثلاث محـافظات أو اكثر" وهي عبارة
تقـيــــد حق الاكـثـــريـــة المــصـــوتـــة في

عموم البلاد بموافقة الاقلية.
3-حـصــر مـشــرع قــانــون الاستـفتــاء
ــــواب ــــى جــمــيع أب ــــالــتــصــــويــت عل ب
الدستور بكلـمة نعم أو لا، أي إما أن
يقبل المـصوت الـدستـور إجمـالا وإما
لا يقـبله، فــالمعــروف أن الكـثـيــر مـن
أبـواب مـسـودة الــدستــور مقبـولـة لمـا
تـتضـمنـه من معــان ومبـادىء عـامـة
في الحقـوق والواجـبات والمـسؤولـيات
ومفـاصل تقــاسم الـسـلطـة والـنظـام
العــام والاداب العــامــة، ولكـن بعـض
المـفـــــــردات مــثـل مـفـــــــردة الـــــــدولـــــــة
الاتحادية قـد تكون غير مفهومة، أو
مــــرفــــوضــــة، مـن قــبل الـكـثـيــــر مـن
ـــالـتـــالـي المـــواطـنــين العـــراقـيـين، وب
يــضــطــر المــواطــن العــراقـي، إمــا أن
ــــــالاصل يمــتــنع عــن الــتــصـــــويــت ب
لوجـود فقرة لا يـرتضيهـا، أو يصوت
علــى الــدسـتــور، وهــو يــرفـض فقــرة

مهمة من فقراته.
التوصيات 

- ضـــرورة إنــشـــاء نــظـــام اســتفـتـــاء
مــتــطـــــور يــضــمــن أولا المــــشـــــاركـــــة
ـــــرأي العـــــام، ويمــنع الحقــيقــيـــــة لل
سيـطــرة الحكــومــات علــى التـلاعب

باصوات المستفتين. 
- ضـــــرورة الــــسعــي لــتـفهــم آلــيـــــات
التـصويت والاستفتـاء، بما يعزز دور
المواطن في صياغة القرار السياسي.
- ضــرورة تحــديــد الاسـتفـتــاء علــى
فقــرة فقــرة رغـم المـتــاعـب العـملـيــة

التي تستلزم تفعيل هذا المقترح.
- ضــرورة وضع مــؤســســات المجـتـمع
المــدنــي والأهلــي وحقــوق الإنــســان،
والأحــزاب الــسيــاسيــة والــديـنيــة في
مــراكــز الاسـتفـتــاء كـمــراقـب محلـي
ــــى سلامــــة العــملـيــــة للإشــــراف عل

الاستفتائية. 
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الانــتقـــالـيــــة، والمفـــوضـيـــة الـعلـيـــا
ـــة، والحـكـــومــــة العـــراقـيـــة المــسـتـقل
الانـتقــالـيــة. ونـصـت المــادة الـثــانـيــة
ـــــون ـــــى ســـــريـــــان مــــشـــــروع قـــــان عل
الاستـفتــاء علــى مـســودة الــدستــور
الـدائـم، بيـنمــا راحت المــادة الثــالثـة
تحــــــدد شــــــروط  مــن يـحـق لـه مــن
المـواطنـين التصـويت علـى الدسـتور،

وهي ثلاثة:
أ- العمـر: أن يكـون تـاريخ ميلاده في
أو قـبل 31 كــانــون الأول 1987 أي أن

المصوت قد اكمل 18 عاما.
2- أن يكـون مسجلا للإدلاء بـصوته
وفـقــــــا لـلأنـــظــمــــــة الـــصــــــادرة عــن

المفوضية. 
3- أن يــكـــــــون عـــــــراقــيـــــــا أو لـه حـق
ـــاســتعـــادة الجـنــسـيـــة المــطـــالـبـــة ب

العراقية.
أما المـادة الرابعـة من مـشروع قـانون
الاســتفـتـــاء فقـــد حـــددت شـــرطـين
لقـبـــول نـتــيجـــة الاســتفـتــــاء علـــى

مسودة الدستور:
1- الأول: مـوافقـة أكثـريـة المصـوتين

في العراق.
2- الـثــانـي: إذا لـم يــرفــضهـــا ثلـثــا
المــصـــوتـين في ثـلاث محـــافــظـــات أو

أكثر. 
بيـنمــا نــصت المــادة الخــامـســة علــى
تحــديــد آلـيــات عــرض الاسـتفـتــاء،
حيث حدد مشروع قانون الاستفتاء
بعـبـــارة " هل تــوافـق علــى مــشــروع
الــدسـتـــور نعـم / لا". ونــصـت المــادة
ـــى الإجـــراءات الـتـي الــســـادســــة عل
تتـخذهـا المفـوضيـة العلـيا المـستقـلة
ــــات في العـــراق. وأخـيـــرا للانــتخـــاب
أشــارت المــادة الــســابعــة إلــى تــاريخ

النفاذ.
ـــســــة الجــمعــيــــة الــــوطــنــيــــة في جل
التــاسعـة والـثلاثـين بتــاريخ 13/ 7/
2005 نــوقــشـت مــســودة الاسـتفـتــاء
هـذه، وقـد تـوصـل أعضـاء الجـمعيـة
إلـى ضـرورة وضع تعــاريف للأسبـاب

الموجبة لهذا القانون.   
1- هل يشتـرك العراقـيون المقـيمون
في الخـارج بعـمليـة الاسـتفتـاء علـى
مشـروع الدسـتور العـراقي الـدائم أم

لا.
2- مـــــا هــي الجهـــــة الـعلــيـــــا الــتــي
تـصــادق علــى صحــة أو عــدم صحــة
ــتـــــــولـــــــى ذلــك الاســتـفــتـــــــاء، هـل ت
المفــوضـيــة العلـيــا للانـتخــابــات في
العـراق، أو تعـرض نتـائج الاستفـتاء

على مجلس القضاء الأعلى.
3- مــا هــو العــدد الــذي له الحق في

التصويت على الاستفتاء.
4- هل يـكون الاستفتـاء على جميع
مــواد مــشــروع الــدسـتــور الــدائـم أو

على كل فقرة من فقراته؟ 
إقرار قانون الاستفتاء

على الدستور
في يــــــــوم الاحــــــــد المــــــــاضــي أقــــــــرت
الجــمعــيــــة الــــوطــنــيـــــة العــــراقــيــــة
"مــشــروع قــانــون الاسـتفـتـــاء علــى
مــســــودة الــــدســتــــور الــــدائــم" بعــــد
تعديلات على بعض فقراته ومواده،
حيـث ضم القـانـون بعـد اقــراره ست

مواد هي:
ــيـــــــة المـــــــادة الأولـــــــى: تجـــــــري عــمـل
الاستفتاء علـى مشروع الـدستور في
يـــوم الــسـبـت المـــوافق 15/ تــشـــريـن
ـــــداء الـــــرأي ـــــاب الاول/2005 وذلـك ب
بــالـســؤال "هل تــوافق علــى مـشــروع
الدسـتور؟" وتكـون الإجابـة بـ"نعم أو

"لا".
المــادة الثــانيـة: يـتم الـتصــويت علـى
ســــــــؤال الاســتـفــتــــــــاء عــن طــــــــريـق

الاقتراع العام والسري والمباشر.
المــــادة الـثــــالـثــــة: يـكــــون الـــشخــص
مؤهلا للتصويت في الاستفتاء عند

توفر الشروط الاتية:
1- ان يـكـــون عـــراقـي الجـنــسـيـــة أو
مـشمولا بالمـادة "11" من قانون ادارة
ـــــة الـــــدولــــــة العـــــراقــيــــــة للــمــــــرحل

الانتقالية.
2- أن يكـون تـاريخ مـيلاده في أو قبل

31/ كانون الاول /19872
3- أن يكـون مسجلا للادلاء بـصوته
وفـقــــــا لـلانـــظــمــــــة الـــصــــــادرة عــن
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الـنـــاخـبـين، وإذا لـم يـــرفــضـه ثلـثـــا
الـنــاخـبـين في ثـلاث محــافــظــات أو
أكثــر، واذا رفض الاسـتفتـاء مـسـودة
الــدسـتــور الــدائـم، تحل الجـمعـيــة
ــــات الــــوطـنـيــــة، وتجــــري الإنــتخــــاب
لجـمعيـة وطـنيـة جـديـدة في مـوعـدٍ

أقصاه 15 كانون الأول 2005 
فـقـــــــد جـــــــاء في المـــــــادة الـــــــواحـــــــدة

والستين:
)أ(- علـى الجـمعيـة الــوطنيـة كتـابـة
المـسـودة للــدستـور الــدائم في مـوعـدٍ

أقصاه 15 آب 20052 
)ب(- تعــــرض مـــســــودة الــــدســتــــور
ـــــى الـــــشعــب العـــــراقــي الـــــدائــم عل
للمـوافقـة عليه بـاستفتـاء عـام. وفي
الـفـــتــــــــــرة الـــتـــي تـــــــســـبـق اجــــــــــراء
الاسـتفتـاء، تنـشـر مـسـودة الـدستـور
ــــوزع بــصـــــورة واسعــــة لــتــــشجــيع وت
اجـراء نقـاش عـام بين أبنـاء الـشعب

بشأنها.
)ج(- يكـون الاستفتاء العام ناجحاً،
ومـسـودة الــدستــور مصـادقـاً عـليهـا،
عنــد مــوافقــة أكثــريــة النــاخـبين في
العــــراق، وإذا لــم يــــرفـــضهـــــا ثلــثــــا
الـنــاخـبـين في ثـلاث محــافــظــات أو

أكثر.
)د(- عـنــد المــوافقــة علــى الــدسـتــور
الـــــــدائــم بـــــــالاســتـفــتـــــــاء، تجـــــــري
الإنــتخـــابـــات لحـكـــومـــة دائـمـــة في
ــــون الأول مــــوعــــدٍ أقــصــــاه 15  كــــان
2005 وتتـولــى الحكـومـة الجـديـدة
مهـامهـا في مـوعــدٍ أقصـاه 31 كـانـون

الأول. 
)؟هـ(- اذا رفض الاسـتفتـاء مـسـودة
الــدسـتــور الــدائـم، تحل الجـمعـيــة
الــوطـنـيــة.   وتجــري الانــتخــابــات
لجـمعيـة وطـنيـة جـديـدة في مـوعـدٍ

أقصاه 15 كانون الأول 2005
لقد تـضمنت مـسودة مـشروع قـانون
الاسـتفـتــاء الأولـيــة المقــدمــة أمــام
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة، ســبع مــــواد
دستــوريــة اختــصت المــادة الأولــى في
تعــــريـف أربعــــة مــصــطـلحــــات هــي
قــانــون الإدارة الانـتقــاليــة، والـفتــرة
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امـتـنعــوا عـن تــسجـيل أسـمــائهـم في
مــراكــز الاقـتــراع أو ســافــروا في ايــام

الاقتراع. 
نعم قــد يكـون للاسـتفتـاء دور كـبيـر
في تقــريــر مــوضــوعــات الــدولــة بمــا
ــــرجع يخـــدم شـــؤون المـــواطـنـين، ويُ
القــرار الــسـيــاسـي إلــى الــشعـب في
الاقل مــن حــيــث الـــشـكـل وتحقــيق
بعـض المكــاسب الفــرعيـة وهــو خيـار
ـــــالقــيــــاس إلــــى الخــيــــارات افــضل ب
المتـاحـة أمـام الـشعـوب المغلـوبـة علـى
أمـــرهـــا، وهـــو الــطـــريقـــة العــملـيـــة
الاقرب لتحكيم اراء المواطنين، ففي
خـصــوص الاسـتفـتــاء علــى مـســودة
الــدسـتــور فــان هــذه المــســودة تـبقــى
مشـروعـا فقط مـا لم يصـوت عليهـا
ــــالمـــــوافقــــة مــن قــبل الامــــة أي أن ب
القيـمة الـقانـونيـة للـدستـور في هذه
الطـريقـة لا تحـصل إلا بعـد عـرضه
علــى الــشعـب ومــوافقــته علـيه، امــا
قبل إجـراء الاسـتفتـاء أو الـتصـويت
علـى الـدستـور بـالمـوافقـة فهـو مجـرد
مــشــروع ولا فــرق في ذلـك ان يكــون
هـــــذا المـــشـــــروع قـــــد اعـــــد مــن قــبل
جـمعيـة تــأسيـسيــة منـتخبــة، أو من
قبل لجـان معينة أو من قبل الحاكم
نفـــسـه. وبهـــــذه الــطــــــريقـــــة صـــــدر
الـــدسـتـــور الفـــرنــسـي لــسـنـــة 1958
والــدسـتــور الايـطــالـي لــسـنــة 1948
والمــصـــــري لــــســنـــــة 1956 ودســتـــــور
ايـــرلـنـــدا الحـــرة سـنـــة 1934 وأكـثـــر
دســــاتــيــــر الــــولايــــات في الــــولايــــات
الــســويــســريــة والــولايــات المـتحــدة
)محـمــد علـي آل يــاسـين، القــانــون
الدستوري جامعة الكويت، ص63(. 

مشروع الاستفتاء على
الدستور العراقي الدائم

لقد نص قانون إدارة الدولة على أن
تقــوم الجمـعيــة الــوطـنيــة المـنتـخبــة
بكـتــابــة الــدسـتــور، ثـم عــرضه علــى
الـشـعب للـتصــويت عـليه بـاسـتفتـاء
عــام، ويكــون الاسـتفـتــاء نــاجحــا في
حـــــالـــــة قــبـــــوله مــن قــبل اكــثـــــريـــــة
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ـــى لمعـــرفـــة آراء هـــو الــطـــريقـــة المــثل
الشعوب؟ 

يبـدو أن النظـام الديمقـراطي المبني
علـى مـشـاركـة الـشعـوب في الـسـلطـة
عـن طــريق الانـتخــابــات هــو أفــضل
الأنـظمـة الـسيـاسيـة اليـوم، لـذا فـان
الــديمقــراطيــة هي الــشغل الـشــاغل
لجمـيع الـشعـوب خـاصــة تلك الـتي
لـم تـتــذوق طعـم الحــريــة مـنــذ أمــد
بعـيـــد، وهـــو افــضل مـن الانــظـمـــة
الدكتاتـورية الحاكمـة، إلا أن النظام
ــــى حـــــد تعــبــيــــر الـــــديمقــــراطــي عل
احــدهم -ربمــا تـشــرشل- هــو افـضل
اســـوأ الأنــظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة! لان
الانتخـابـات علــى العمــوم لا تضـمن
شـروط الـتمـتع بــالنـزاهــة والكفـاءة

السياسيتين.
كــمــــا أن الـكــثــيــــر مــن الحـكــــومــــات
الـدكتاتـورية تلجـأ لتجميل صـورتها
وصـــورة نــظــــامهـــا وقـــائـــدهـــا إلـــى
الاستفتاء على نظام الحكم أو على
شـكل الحكـومــة أو القـائـد، وتحـصل
في اغلـب الاحـيــان علــى نــسـبــة %99
من نـسبـة اصوات الـشعب كـما كـانت
الاســتفـتــاءات الــرئــاسـيـــة في عهــد

الحكومة العراقية السابقة.
ثم قـد تكـون مـوضـوعـات الاسـتفتـاء
مخـتـلفــة رغـم وجــود جـــامع واحــد
لهــا، مـثل الاسـتفـتــاء علــى مــســودة
مـشـروع الــدستــور، فبعـض الفقـرات
الـــــواردة في الـــــدســتـــــور قـــــد تـكـــــون
مقـبولـة، ولكن يمـرر بعض الفـقرات
والمفــاهيم الـتي لا تنـال رضـا النـاس
جـمــيعـــا، فـيـكـــون المــســتفـتـــى مــثلا
راضيــا علـى جـميع ابـواب الــدستـور
إلا بـابـا واحـدا، أو مـوضـوعـا واحـدا،
فـان قبل الـدستـور يكـون قـد قبل مـا
يقبله، وإن رفضه يكـون قد رفض ما

لا يرفضه. 
في الاسـتفـتــاء كـمــا في الانـتخــابــات
تحــرم من حـق الاستـفتــاء شــريحــة
اجـتـمــاعـيـــة واسعــة مـن المــواطـنـين
كـالـنســاء في بعض الـدول والاطفـال
والمعــــاقــين والمـــســــافــــريــن، والــــذيــن
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التـشــريـعيــة" وانـتخــاب الأشخــاص
المــــرشحـين لـلحـكـــومـــة "الـــسلــطـــة
الــتــنفــيــــذيــــة" وانــتخــــاب أعــضــــاء
الــسلـطــة القـضــائـيــة "القـضــاة" أو
انتخــاب أعضـاء الـسـلطــات المحليـة
ومجــالـس المحــافـظــات والـبلــديــات.
بـيـنـمـــا مـــوضـــوع الاســتفـتـــاء هـــو
مــوضــوع مــسـتحــدث، كــالاسـتفـتــاء
على الـدستـور الجديـد " الاستفـتاء
ــــى الــــدســتــــوري" أو الاســتفــتــــاء عل
قانـون مهم "الاستفـتاء الـتشـريعي"
أو الاستـفتاء علـى انضمـام إقليم أو
ــيــم عــن دولــــــــة الأم انـفــــصــــــــال إقـل

"الاستفتاء السياسي". 
ـــاضل 2- ان الانــتخـــاب يعـنــي أن يفُ
النــاخـب بين المــرشـحين المـتقــدمين
للحصول على منصب في الدولة في
الــسلــطــات الاتحــاديـــة أو المحلـيــة،
حـيـث يقــوم الـنــاخـب بــالـتـصــويـت
لهـذا المـرشح أو ذاك، أو يـرفض هـذا
المـرشح أو ذاك، وفق معـاييـر يدركـها
ــــواســطــــة الــنــــاخــب بــطــبــيعــــة أو ب
تــأثيــرات سيــاسيـة أو اجـتمــاعيـة أو
اقــتــصـــــاديـــــة، أو ديــنــيـــــة، بــيــنــمـــــا
الاسـتفـتـــاء يكــون بقـبــول المــشــروع
المـــســتفــتـــــى علــيه أو رفــضه، وذلـك

بكلمة نعم أو لا.
3- ان الانــتخـــــاب في العــــادة يـكــــون
ضـمـن بــرنــامج دسـتــوري وقــانــونـي
محــدد، كـــأن يُجــرى الانـتخـــاب كل
اربع سنوات او خمس سنوات، بينما
الاستفـتاء لا يـحدد بمـدد دستـورية
او قـانــونيـة، لان مـوضـوعه مـوضـوع
طـــــارئ يــتعـلق بــظــــــرف معــين، وفي
ـــى المـــوضـــوع حـــالـــة الاســتفـتـــاء عل
لايصار الاسـتفتاء مرة اخرى عليه.

الاستفتاء بين الشرعية
واللا شرعية

وهنــا يــأتي الـســؤال المـهم، وهــو هل
الاســتفـتـــاء هـــو الــطـــريقـــة المــثلـــى
لـقبــول أو رفـض المــوضــوع الخــطيــر
الــذي يمــس مـصــالح الــشعـب، وهل
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خلاف حـاد، ولا يمكـن التـوفـيق بين
وجهات النظـر المختلفة، فيصار إلى
ــــــى عــــــرض مــــســــــودة المــــشــــــروع عـل
الاســتفـتـــاء العــام، لان الاســتفـتــاء
طـــريق قــانــونـي في تــشخـيــص آراء

المواطنين.
أنواع الاستفتاء

تذكـر مصادر القـانون الـدستوري أن
هناك نوعين من الاستفتاء: 

- الاســتفــتـــــاء الـــــدســتـــــوري: وهـــــو
الاســتفـتـــاء الــــذي يعُـنـــى بــشـــؤون
الـدستـور من حيـث الاستفتـاء علـى
كتـابــة دستـور جـديـد، أو الاسـتفتـاء
علــى الغــاء دستـور قــديم، أو تعــديل
مــواد دستـور بحـذف بعـض فقـراته،
ــــاضــــافـــــة فقــــرات أو الاســتفــتــــاء ب

جديدة للدستور المدون. 
ومــن الـــــدســـــاتــيـــــر الــتــي انــتـهجــت
ـــوب الاســتفـتـــاء الـــشعـبـي هـــو أسل
الــدستــور التــركي 1982 والــدستــور
الإيـطــالي 1945 والــدستــور المغــربي
لــسـنــة 1971 والــدسـتــور الجــزائــري

لسنة 1976
ــــــونــي: وهــــــو - الاســتـفــتــــــاء الـقــــــان
الاســتفـتـــاء الـــذي يعُـنـــى بـتـــدويـن
قـانـون مــا، يتعلق بمـوضــوع حسـاس
علــى درجــة عــالـيــة مـن الخـطــورة،
حــيــث تقــــــوم الجهـــــة الحـكـــــومــيـــــة
المخـــولـــة بعـــرض مــســـودة مــشـــروع
القانون الجديد على الشعب لمعرفة
رأيه في المـوضــوع، فهل  يصـوت عليه
بـالايجـاب، وبــالتــالي يكـون المـشـروع
ـــــــزمـــــــا لـلـجــمــيـع، أو مـقــبـــــــولا ومـل
بــالــسلـب، وبــالـتــالـي يكــون مـشــروع

القانون باطلا ليس له اثر.
وهـنــاك نــوع ثــالـث مـن الاسـتفـتــاء
وهــو نــوع نــادر يُعــرف "بــالاستـفتــاء
الــشخـصـي" وهــو الاسـتفـتــاء الــذي
يـتعلق بشـخص معين يـراد تنـصيبه
كما حدث في حملـة الاستفتاء التي
جــــرت في العـــراق سـنـــة1921 حـــول
اخـتـيــار الامـيــر فـيــصل مـلكــا علــى

العراق.
التشابه والاختلاف بين

الانتخاب والاستفتاء
أوجه التشابه

رغم أن هـناك تـشابهـاً بين مفهـومي
الانتخـاب والاسـتفتـاء من حـيث إن
كلاً منهما يمثل آلية ديمقراطية في
مــســاهـمــة الــشعـب في تقــريــر أمــور
الــــدولــــة والحـكــم، وأن كلاً مــنهــمــــا
عــبـــــارة عــن قــيـــــام المـــــواطــنــين وفق
شــروط معـينــة بــالإدلاء بــآرائـهم في
مـــوضــــوع محـــدد وفي زمــــان معـين،
وتتـولـى الـدولـة تـوضيـح العملـيتين

وموضوعيهما. 
وكذلك تـتشابه شـروط المصوتين في
الانـتخــاب والاسـتفـتـــاء، فعــادة مــا
تكـون الشـروط المطلـوبة في المـصوت
للانــتخـــــاب هــي نفـــس الـــشـــــروط
المـطلــوبــة لـلمـصــوت في الاستـفتــاء،
ـــان يـكـــون مــثل شـــرط المـــواطـنـــة ب
المــستفـتي مــواطنــا للـدولــة، فيـمنع
الأجــنــبــي مــن حـق الــتــــصــــــــويــت
للانــتخــــاب والاســتفــتــــاء، وشــــرط
ــــان يــبـلغ المــصــــوت الــســن العــمــــر ب
القـانـونيـة ليكـون له حق الاشتـراك
في الانتخـاب أو الاسـتفتـاء، وشـرط
الرُشـد بان يكون المصوت راشدا، وان
يقـوم المصوت بتـسجيل اسمه ضمن
مـركز الاقتراع القـريب من منزله أو
محل إقــامـته، وبــالـتــالـي يــسـتـثـنــى
ــــون المــــواطــنــــون الــــذيــن لا يـــسـجل
أسـماءهم ضـمن السجل الانـتحابي
أو الاســتـفــتــــــائــي، مـــضــــــافــــــا إلــــــى
المــــــــواطــنــين غــيــــــــر المــــــشــمــــــــولــين
ـــالانــتخـــاب والاســتفـتـــاء بحــسـب ب
القانون، كـالمجرمين الذيـن يرتكبون

جرائم مخلة بالشرف وغيرهم.
أوجه الخلاف

تخـتـلف العـملـيــة الانـتخــابـيــة عـن
العملـية الاستفتـائية في الـكثير من

الموارد، لعل أهمها هي: 
1- أن مــــــــوضــــــــوع الانــتـخــــــــاب هــم
الأشـخــــــاص المــــــرشـحــــــون لــتــــــولــي
مــنــصــب مــن مــنـــــاصــب الـــــدولـــــة،
كـــانــتخــــاب الأشخـــاص المــــرشحـين
لعــضـــــويـــــة الــبـــــرلمـــــان "الــــسلــطـــــة
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تعتزم الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة بعد مداولات أجرتها عرض
مسودة الدستور العراقي الدائم في حالة استكمال أبوابه على الشعب
بموجب قانون الاستفتاء لأجل التصويت عليها بكلمة "نعم" أو "لا".فما

معنى الاستفتاء على الدستور ومدى أهميته، وهل الاستفتاء عملية دستورية
وقانونية مقبولة، وما  المبررات السياسية والقانونية التي تستوجب قيام الدول

بعملية الاستفتاء الشعبي العام، وما  آليات الاستفتاء والجهات التي
يشملها، وكيف يتم التعامل مع النتائج التي تفرزها العملية

الاستفتائية؟.

مــــــــاذا يريــــــــد الكلـــــــــدان من الدستــــــــــــور ؟
زكي النجار
1- الاعتــراف دستـوريـاً )الــدستـور الــدائم( بــالكلـدان كــونهم
مجمـوعـة اثـنيـة مـن مكـونـات الـشـعب العـراقـي والاعتـراف  
 بـحقـــوقهـم الإداريـــة والــثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة وضـمـــانهـــا

وحمايتها.
2- التـمثـيل العــادل لـلكلــدان في جمـيع الأجهــزة الحكــوميــة

)التشريعية والتنفيذية والقضائية(.
3- الحق المتساوي للوصول إلى المراكز الحكومية ودوائرها أو

النشاط المهني والاقتصادي الحر.
4- الحقــوق الـثقــافـيــة ولاسـيـمـــا اللغــة والمــدارس الخــاصــة

والجمعيات.
5- العودة إلى القرى والبلدات لتعميرها وبنائها.

6- حق التعويض العادل عن الممتلكات المصادرة والمؤممة.
7- تشـكيل مناطق للإدارة الذاتـية التي يكون الـكلدان أغلبية
سكــانـيــة وبـتعــايــش سلـمـي مع بقـيــة المجـمــوعــات القــومـيــة
ويمكـن تحــديــدهــا في المـنــاطق المحـيـطــة بــالمــوصل ودهــوك

واربيل.
8- ضـمـــان حـــريـــة الأديـــان وان يـتـمــتع الـكلـــدان مـع بقـيـــة
المجـمــوعـــات بحقــوق مـتــســاويــة مـن المعـتقــدات والــطقــوس

الدينية.
9- تـطبيق نظـام ديمقراطي اتحـادي تعددي في العـراق يؤمن
بمــســاواة الجـمـيع أمــام القــانــون وسـيــادة القــانــون واحـتــرام

حقوق الإنسان وفصل السلطات وتداول السلطة السلمي.
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بــسـبـب الهــويــة الاثـنـيــة والـثقــافـيــة الخــاصــة للـكلــدان فــان
الكلــدان عــانــوا  الاضـطهــاد والـتفــرقــة منــذ سقــوط الــدولــة
الـكلــدانـيــة عــام 539 ق.م وتعــرضــوا للـمعــانــاة مـن سـيــاســة
التعريب التي فرضها النظام المباد بالقوة وتعرضت كثير من
قــراهـم وبلــداتـهم إلــى التــدميــر والنـهب والمـصــادرة، وتــأمـيم
مدارسهم الخـاصة )وحتى مدارس الكنـيسة( ودون تعويضات
واجبــروا علـى تـرك ارض أجـدادهـم كي يــصبحـوا لاجـئين في
أنحـــــاء العــــالــم وعــــانــــوا  الاضــطهـــــاد والقــمع والـــسجــــون

لمقاومتهم النظام المباد.
إن الكلـدان يعبرون عـن إدراكهم لهويـتهم القومـية والثقـافية
وعن كــونـهم شـعبــاً ذا  ميــزة وخـصــوصيــة مخـتلفــة عـن تلك
التـي يتـميــز بهــا العــرب والكــورد والتــركمــان وغيــرهم وانـهم
مجمـوعـة اثـنيـة وثقــافيــة متـميـزة كجــزء من شـعب العـراق،
ولهـم تـنـظـيـمــاتهـم الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة الـتـي تعـبــر عـن

طموحاتهم القومية والسياسية.
والكلـدان مــستعـدون لـلتعـاون والـتنــسيق مـع كل المجمـوعـات
الاثـنـيـــة والــثقـــافـيــــة في العـــراق الجـــديـــد وخــصـــوصــــاً مع
الآشــوريين والـسـريـان الـذيـن يمثلـون جـزءاً مـن شعب واحـد
عــريق هـو الــشعب المــسيـحي في العــراق والكلـدان مــستعـدون
للـتعــايـش والـتــآخـي مع بقـيــة المجـمــوعــات الاثـنـيــة المكــونــة

للشعب العراقي.
وتـنفيـذاً لهـذه الـسيـاسـة فــان المطـالب المـشـروعــة للكلـدان في

الدستور هي:
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نــسـمــة وهــو عــدد تخـمـيـنـي لعــدم وجــود إحـصــاء دقـيق لهـم
وبذلك فان الكلدان يمثلون 325 % من نفوس العراق.

وتبنى الكلدان الديانـة المسيحية منذ القرون الأولى من بدء
انتـشـارهـا في وادي الـرافــدين وأسـسـوا كـنيـسـة كـبيـرة تـسمـى
كنيسة المشرق وارتبطت بكنيسة روما في القرن السادس عشر
وأعـطـيـت اسـم الكـنـيــســة الـكلــدانـيــة الكــاثــولـيكـيــة وبــذلك

استعادت الاسم التاريخي وهو الكلدان.
ويـتــواجــد الــشعـب الـكلــدانـي حــالـيــاً في العــراق وبــالــذات في
المحـافظـات )بغـداد، المـوصل، دهـوك، اربيل، كـركـوك، الـبصـرة،
الــسلـيـمــانـيــة( وكــذلك في ســوريــا، ولـبـنــان، ومـصــر، والأردن،
وتـــركـيـــا، وايـــران، والـــولايـــات المــتحـــدة الأمـــريـكـيـــة، وكـنـــدا،
واسـتــرالـيــا، والعــديــد مـن دول أوربــا حـيـث هــاجــر الـكلــدان
وهجـروا حـالهم حـال بقيـة العـراقيين إلـى دول الـشتـات منـذ

أواسط القرن الماضي. 
وعنـد تــأسيـس الـدولــة العــراقيــة 1921 تضـمن قـانــونهـا عـام
1925 الاعتــراف بــالكلــدان كــونـهم قــوة مـهمــة علــى الـســاحــة
الـثقافيـة والسـياسيـة للعراق تحـت تسميـة )طائفـة الكلدان(
وبـزغ منهم أعلام ورمـوز ثقـافيـة سيـاسيـة ودينـية سـاهمت في
الـدولة والإدارة، حـتى إن بـطريـرك الكلـدان كان عـضواً دائـماً

في مجلس الشيوخ العراقي )الأعيان( لغاية عام 19582
واسـتمـر دور المـثقفـين التـكنـوقــراط الكلـدان في مـســاهمـتهم
الـوطنيـة بعـد عام 1958 ولـغايـة سقـوط النظـام الاستـبدادي
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آثـر الكلدان المسيحيون الحكم العربي الإسلامي على الحكم
الفارسـي وتعاونـوا مع العرب الـفاتحين مـن منطلق مـا لاقوه
من اضطهـاد وقتل على يد الملوك الفرس الوثنيين ولاحترام

الإسلام الديانة المسيحية أيضاً.
وتعــرض الكلـدان في الـدولــة العـثمــانيـة إلــى سيـاسـة الـعنف
والاضــطهــاد حـتــى صــدور فــرمــان عــام 1856م حـيـث سـمح
للـكلــدان بمـمــارســة حقــوقهـم أســوة بجـمـيع الاقلـيــات غـيــر
الإسـلاميــة وان لـكل ملــة )طــائفــة( انـتخــاب ممـثلـيهــا لادارة
اوقــافهــا وامــوالهــا ورعــايــة مـصــالح أبـنــاء طــائفـتهــا أمــام
المجالس الحكومية المحلية وبقـيت الأحكام الخاصة بتنظيم
شـؤون كل طـائفـة مـن الطـوائف غيـر الإسلاميــة والتي كـانت
مـراعاة من الـدولة العـثمانيـة ظلت نافـذة المفعول بعـد نشوء

المملكة العراقية ولم تتغير أوضاع أي منها.
وبعد نشـوء الدولة العراقيـة عام 1921 صدرت أنظمـة لرعاية
مـصالح الطوائف ومنها النـظام 24 لسنة 1930، وقانون وزارة

الأوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981
إن الكلـدان المعاصـرين يمثلـون الحصيلـة الحية لـشعوب بلاد
الـرافـديـن الاصليـين وهم الـورثـة الحقـيقيــون لحضـارة وادي

الرافدين واستمراريتها.
ويتكـلم الكلدان اللغـة الكلدانـية وتسـمى )السـورث( وهي لغة
عريـقة وأصيلة وهي نفس اللغة التي تكلم بها السيد المسيح

)له المجد(.
وان عـدد نفوس الكلدان في العـراق والعالم بحدود )800000(
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